
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    مالك t: «الاستحسان تسعة أعشار العلم» وأنكر الإمام الشافعي الاستحسان المقول بمحض

الرأي الخارج عن أدلة الشرع ومضامينه، فقال في كتابه الرسالة: «من استحسن فقد شّرع» أي

وضع شرعاً جديداً. وحقيقة الاستحسان يتناول أمرين(1): 1 ـ ترجيح قياس خفي على قياس جلي،

بناء على دليل 2 ـ استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة، بناء على دليل خاص

يقتضي ذلك. وتعريفه: أنّه العمل أو الأخذ بأقوى الدليلين(2). ويكون الاستحسان بحسب

الدليل الذي يثبت به، وهو إما النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي أو العرف، أو

المصلحة ونحو ذلك مثال الاستحسان بالعرف: إجارة الحمام بأجرة معينة دون تحديد سابق لقدر

الماء المستعمل في الاستحمام، ومدة الإقامة في الحمام. ومثله شرب الماء من أيدي السقائين

من غير تقدير سابق. ومثال الاستحسان بالضرورة: تطهير الآبار أو الأحواض التي تقع فيها

نجاسة بنزح مقادير معينة من الدلاء بحسب حجم الدلو ومقدار النجاسة. ومثال الاستحسان

بالمصلحة صحة وصية المحجور عليه لسفه في سبيل الخير، تحصيلاً للثواب وجلب الخير للموصي،

بعد موته، مع عدم الإضرار به في حال حياته، وتضمين الصناع مع أنهم أمناء، حفاظاً على

أموال الناس. والمعروف عن الشيعة والظاهرية أنهم ينكرون العمل بالاستحسان، فهم من

النفاة، ويقول الشيعة عن الاستحسان بالإجماع: إنه عمل بالإجماع على الحكم بالخصوص لا على

استحسانه(3).
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